
 الفصل الأول:

 الدعاوي الناشئة عن الجريمة

 وعند وقوع الجريمة يترتب عليها ضرران ضرر عام وضرر خاص، فالضرر العام  يصيب المجتمع 

 يسمح للسلطة العامة بالتدخل والمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكبها، وأسندت إلى النيابة العامة هذه المهمة

رتكبة أيضاً ضرر ملمة ايجرلوقد ينشأ عن نفس ا ،جنائيةلبواسطة ما يسمى بالدعوى العمومية أو الدعوى ا

ً وينشئ للمتضرر حق لمجخاص يصيب أحد أفراد ا ً أو معنويا ي إقامة فتمع وقد يكون هذا الضرر ماديا

التبعية. دنية ملى ابالدعو ىاشره عن طريق ما يسمدعوى يطلب فيها تعويض هذا الضرر، وحقه هذا يب

 وتختلف الدعويان عن بعضهما من عدة أوجه وسنتطرق أولا للدعوى العمومية

 : الدعوى العموميةالمبحث الأول

 المطلب الأول: مفهوم الدعوى العمومية

تمع بتسليط جملذلك الطلب الذي تتقدم به النيابة العامة للجهات القضائية باسم ا الدعوى العموميةبيقصد 

 ةخصائص تميزها عن الدعوى المدنيعدة ، وهي تتميز بتهمملعلى ا بالعقا

 الدعوى العمومية الفرع الأول: تعريف

هي" الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على  لعموميةالدعوى ا

جهة لعاصرة هي امالدولة الي ف تذلك أن النيابة العامة أضح مرتكب الجريمة أمام القضاء الجنائي" ،

ق إ ج ج  من 01لمادة عليه أحكام ا تجنائية أي بتحريكها. وهذا ما نصل بإقامة الدعوى اؤهلة أصالاً ملا

وظفون ملحركها ويباشرها رجال القضاء وايحيث جاء فيها:" الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات 

ً اقتضى مبا هبعهود إليهم ملا لعامة من ق إ ج ج:" تباشر النيابة ا 29دة املالقانون " كما أكدت أيضا

 ثل أمام كل جهة قضائية ".متهي مع و تطالب بتطبيق القانون ولمجتالدعوى العمومية باسم ا

من ا منحها مبحريك الدعوى العمومية تا هلخول ملابة العامة السلطة ايجزائري جعل من النلفالتشريع ا

ي نص تة الرَمجلمفعال الأمع والدفاع عنه ضد كل المجتواستقرار احفاظ على أمن لإجراءات كفيلة با

ي بعض فحريك الدعوى العمومية تي فأنه يشاركها  لاقاعدة عامة، إكعليها قانون العقوبات وهذا 

جوز للطرف يكما  2/1:"دةاملمة وهذا ما أشارت إيه ايجرلمتضرر من الستثنائية الطرف الات احالالا

ً للشروط ا حرك هذهيضرور أن مال ي هذا القانون"ومع ذلك فإن حق مباشرة فددة حلمالدعوى طبقا

 .تضررمللنيابة العامة ولو حركها الطرف االدعوى العمومية يرجع دائماً ل

 خصائص الدعوى العمومية:الفرع الثاني: 

العمومية : لها طابع عام فهي ملك المجتمع تباشرها النيابة العامة باسم المجتمع وهدفها توقيع  -1

 الجزاء الجنائي على مرتكب الجريمة 

تتمتع النيابة بصلاحية الملائمة في اختيار الإجراء المناسب بين تحريك الدعوى العمومية الملائمة:  -2

 من قانون الإجراءات الجزائية. 36و  29و  1المواد أو عدم متابعة الإجراءات بالحفظ وفقا لنص 

التلقائية: يحق للنيابة العامة  بمجرد وصول نبأ وقوع الجريمة إلى علمها تحريك الدعوى العمومية   -3

لم تكن من الجرائم التي تشترط فيها تقديم شكوى مسبقا أو تقديم طلب أو إذن، وبغض  تلقائيا ما

 النظر عن موقف المجني عليه

دم قابلية الدعوى للتنازل أو الترك أو السحب بعد إقامتها: إذا حركت النيابة العامة الدعوى ع  -4

العمومية تفقد حينها سلطة الملائمة بحيث لا تستطيع بعدها سحب الدعوى أو التنازل عنها أو 

 تركها والاختصاص في الفصل يصبح من صلاحية قاضي التحقيق أو قضاة الحكم



 تحريك الدعوى العموميةالمطلب الثاني: 

جزائري بتحريك لجزائية الجراءات الإمختصة كقاعدة عامة حسب قانون الجهة الالنيابة العامة ا ربتعت

باشرة الدعوى، مبختصة ملجهة الوحيدة الالدعوى العمومية، وقد تشاركها جهات أخرى لكنها تبقى ا

 ا.هتحريك الدعوى ومباشرت نيفهناك فرق ب

طرحها فيها أو  ريبداية السبه فتحريك الدعوى أو ما يصطلح عليه أحياناً برفعها أو إقامتها ويقصد 

أول إجراء تقوم به النيابة العامة لعرض ، فتحريك الدعوى هي على القضاء الجنائي للفصل فيها

 الدعوى العمومية على المحكمة للمطالبة  بتوقيع العقاب على مرتكبها

حريك الدعوى كما تا فهي ذات مدلول أوسع من التحريك فهو يتضمن هلعوى أو استعماأما مباشرة الد

حكم فيها حكم لى غاية الختلف مراحل الدعوى العمومية إعبر مر فيها ييتضمن حق متابعتها والس

مة يجرلي افمثل طلب فتح التحقيق  ،من ق إ ج ج السابقة الذكر 29 المادة ائي، وقد أكدت ذلكهن

 ..إلخ.حكاملأحكم بعد صدوره وتنفيذ الي افدلة والطعن لأم ايوتقد رتكبة،ملا

 

 

 النيابة العامة:الفرع الأول: 

جهاز قضائي أنيط به تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء الجنائي وهي النيابة العامة هي 

 جهة تتخذ صفة الخصم في الدعوى العمومية

 ي:يل خصائصها وذلك كمااختصاصها وهيكلتها، وهذا ما يستدعي دراسة نظام النيابة العامة من حيث 

 هيكلة جهاز النيابة:أولا: 

 انعقادمكن تصور ي لازائري ممثل عن النيابة العامة فجلا بارتكم على مستوى اللمحايع امجي فيوجد 

 إذ من ق إ ج ج. 29 المادةحاكمة جزائية دون حضور عضو من أعضاء النيابة العامة تطبيقا لنص م

 بهاي تال المحكمة ي دائرةفجمهورية بنفسه أو بواسطة مساعديه لوكيل االمحاكم النيابة العامة لدى ثل مي

، وكلهم يعملون تحت إدارة و إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي. ق إ ج 35المادة  مقر عمله

 من ق إ ج ج 33المادة 

ي أداء مهامه نائب عام مساعد، فس القضائية، النائب العام ويساعده مجاللمثل النيابة العامة لدى ايو

 من ق إ ج ج. 34و  33 الموادوواحد أو أكثر من مساعدي النائب العام، وهذا ما أكدته 

، ي ذلك عدد من أعضاء النيابة العامةفكمة العليا النيابة العامة ويساعده لمحثل النائب العام لدى اميكما 

يمثلون النيابة العامة على مستوى الغرفة الجنائية و الغرف الجنح و المخالفات على مستوى المحكمة 

 .العليا

ات كتابية من وزير العدل القضائي تعليم المجلسالعام لدى  ويتلقى النائب العام للمحكمة العليا والنائب 

من ق إ ج  وبصفة  530و 30المواد ضرورة لذلك وهذا ما أكدته ال تختام لتطبيقها إن دعلأحافظ ا

 ختام.لأفظ اإدارة وإشراف وزير العدل حا تحتفإن قضاة النيابة العامة يوضعون عامة 

 خصائص النيابة العامة:ثانيا: 

 :يي الدولة وهفخرى لأا القضائية جهاتلخصائص تفرقها عن باقي ابتتميز النيابة العامة 

 التبعية التدرجية: -1

ف لاظام التبعية التدرجية وهذا على خخضع أعضاء النيابة العامة لقاعدة تدرج السلطة أو ما يسمى بني

دارية الإشراف والرقابة لإرؤوس سلطة كافية من املي ذلك أن تكون للرئيس على انحكم. ويعلقضاء ا

خطر النائب يكن لوزير العدل أن ميدارية إذ لإختام على هرم هذه السلطة الأا فظالعدل حاوزير  يتويأ



خاذ تكن له إصدار تعليمات كتابية ايمكما  (ق إ ج ج 30) المادة رتكبةمال جرائملجميع ابالعام 

 زمة، لاجراءات اللإا

 

ى النائب العام لخضع إيجمهورية لى رؤسائهم فوكيل البصفة قانونية إخضعون يفقضاة النيابة العاملة 

، لكن دلى وزير العلخضع إلدى المجلس يوالنائب العام  خضعون له أيضاً،يمساعدون لوا المجلسلدى 

 لا توجد أي علاقة تبعية بين النائب العام لدى المجلس و النائب العام لدى المحكمة العليا

 لا ن بنظام التبعية التدرجية، فهم يرتبطو لالفون عن قضاة النيابة العامة، فتكم فيخلحأما قضاة ا

 ط لرقابة ضمائرهم وللقانون خضعون فقينوع من الرقابة الفنية، بل  إلى أيخضعون ي

 عدم تجزئة النيابة العامة -2

تتجزأ، فأي تصرف  لااء النيابة العامة يشكلون وحدة جزئة النيابة العامة أن أعضتقاعدة عدم  نيتع

كنه ميما أن أي عضو من النيابة العامة ، كبل لجهاز النيابة ككل ينسب إليه وحده لايقوم به أي عضو 

ة جنائيلكن أن يرفع الدعوى اميا، فقد هبي يقوم تي التصرفات القانونية الفحل أي عضو آخر محل يأن 

وهكذا  المحاكمة، وقد يشرف عن التحقيق عضو آخر، كما قد يرافع عضو ثالث أثناء نيعضو مع

 .جراءات فيهالإوا  ةلعمومير الدعوى ايعلى س دواليك دون أن يؤثر ذلك

 

 استقلالية النيابة العامة: -3

الادارية، فلا يملك السلطة القضائية أو اه تجطلقة ملية اللاستقتمتع النيابة العامة أثناء أداء مهامها بالا

القاضي الحكم أن يطلب من النيابة العامة التنازل عن الدعوى أو توجيه لوم لعضو النيابة ، كما لا 

 يمكن للمحكمة أن تفصل في واقعة لم ترد في قرار  الاتهام.

 عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة -4

دعواه يتحمل المصاريف  الذي خسر، أن يدنملي التقاضي بالنسبة للطرف افتقضى القاعدة العامة  

تعويض أو  يمكن مطالبتها بأيي حقها هذه القاعدة فال فأما بالنسبة للنيابة العامة فال تسري القضائية، 

ً بالفتهم الذي يصدر ملمصاريف من طرف ا ي مثل هذه ف، بل  لمحكمةاءة كان قدمته لربي حقه حكما

مدنياً لا تسأل النيابة العامة  لااريف القضائية . فمصلبا ي تتحملتخزينة العمومية هي اللت فإن الاحالا

هم القانون ا أعفاهنثلوميي تاعتبارا للمصلحة العامة الهود أو الش المتهممع  لهاجزائياً عن نتيجة أعمالا و

 م.هلحمل تبعة أعماتمن 

جسمية أثناء  ر أن هذه القاعدة ليس مطلقة، بل أن أعضاء النيابة العامة إذا صدرت منهم أخطاءيغ

مة عن سؤولية التاملم يسألون طبقاً لذلك ويتحملون اهنصدر منهم غش أو تدليس أو غدر فإ الدعوى، أو

 م. هلأعما

 عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة -5

تسري عليها أحكام الرد و التنحي  لاف يه لوعتعد النيابة العامة خصما للمتهم في الدعوى العمومية، 

القضاة أعضاء النيابة رجال يجوز رد  لاج:" من ق إ  555 المادة تفقد نص لقضاةجري على اتي تال

ً للقاعدة اجوز للخص لاكما أنه ، "العامة الذين وهذا عكس القضاة عروفة، ملم أن يرد خصمه طبقا

 ،ق إ ج  554يجوز ردهم إذا توفر سبب من الأسباب المذكورة في المادة 

 اختصاصات النيابة العامةثالثا: 

جزائية حيث حدد لجراءات الإقانون ا لالالعامة وذلك من خ كننا التعرف على اختصاصات النيابةمي

 لي:يابة العامة وذلك على النحو التاحيات كل عضو من أعضاء النلاص



: يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا ويحضر كل الجلسات  لنائب العام لدى المحكمة العلياا -1

حكام النهائية الصادرة من لأي افح القانون لإمكانية الطعن لصا كما منحه القانونعلى مستواها، 

سواء تصرف ولم يطعن فيها أحد من الخصوم ،  خالفة للقانونمالقضائية ال لمجالسوا لمحاكما

من ق إ ج،  530 المادةمن تلقاء نفسه أو بناء على تعليمات وزير العدل وهذا ما أشارت إليه 

ً اختصاصات النائب العام من خلا حكام متصرفاً لأالنظر ي ا بإعادةالطعن  لكما تتضح أيضا

 ق إ ج 531المادة بناء على تعليمات وزير العدل

لعمل النائب العام بدائرة : يمتد الاختصاص الإقليمي النائب العام لدى المجلس القضائي -2

 فيتمثل فيما يلي:ختصاص النوعي القضائي، أما الا المجلس

الغرف الجزائية ومحكمة الجنايات وغرفة الاتهام لدى  أماميحضر النائب العام المرافعات  -

 المجلس القضائي، وينطق بالأحكام في حضوره 

مرتكبة حسب قانون لجرائم اليتلقى النائب العام إخطارات من وزير العدل حول ا -

 ج.ق إ  1/30المادة العقوبات 

عضاء ى أإلجزائية إما بناء على تكليف من وزير العدل، أو يعهد مباشرة بذلك لا لمتابعاتيقوم با -

 ق إ ج ج. 2/30. لمادةا النيابة العامة

 القضائي بالمجلسشراف والرقابة على عمل أعضاء النيابة العامة لإى النائب العام مهام اليتو -

 يشرف على الضبطية القضائية ، كما انهق إ ج 33المادة 

النائب العام على تنفيذ السياسات الجزائية التي تعدها وزير العدل ويرفع له تقريرا دوريا يعمل  -

 ق إ ج 33/2عن ذلك، المادة 

مركزا مهما في جهاز النيابة باعتباره عنصرا فعالا  وكيل الجمهورية :  يحتل وكيل الجمهورية -3

الجزائية الاختصاص النوعي و ، وقد بين قانون الإجراءات باشر الدعوى العموميةفي تحريك وم

 الإقليمي لوكيل الجمهورية وفقا لما يلي:

 لوكيل الجمهوريةالاختصاص الإقليمي  -أ

لوكيل الجمهورية وفقا لثلاث معايير طبقا لنص المادة  الإقليميحدد القانون سبل انعقاد الاختصاص 

 من ق إ ج وهي: 37

 بمكان وقوع الجريمة -

 المشتبه في مساهمتهم في ارتكاب الجريمةبمحل إقامة أحد الأشخاص  -

حتى ولو حصل القبض لسبب  رته القبض على أحد هؤلاء الأشخاصبمكان الذي تمت في دائ -

 آخر

حاكم أخرى مختصاص ادائرة  ىلإجمهورية للي للسيد وكيل احلمختصاص الاجوز توسيع اغير أنه  ي

سة بأنظمة املجرائم الللحدود الوطنية و انظمة العابرة مة الميجرلخدرات و املي جرائم افو ذلك 

 .و جرائم الصرف الإرهابموال و لأللمعطيات و جرائم تبييض ا ليةلآجة العاملا

 الاختصاص النوعي لوكيل الجمهورية: -ب

ويقرر ما يتخذ من طرف الضبطية القضائية ضر والشكاوي لمحااوكيل الجمهورية يتلقى 

الجزائية عن طريق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، أو ، إما الحفظ، أو المتابعة اهنبشأ

 .، ويملك اختصاصات أخرىاجراء الوساطة

 الحفظ -1



 ي تفصل فيتال المحاكمةختصة بالتحقيق أو مجهات القضائية اللغ ايليقوم وكيل الجمهورية بتب

وفقا لأسباب ، والحفظ يكون بقرار قابل دائماً لإلغاء الدعوى  حفظبيأمر أو  الدعوى العمومية

 قانونية أو موضوعية، فأما الأسباب القانونية نذكر:

 ، أو وجود أسباب إباحةالحفظ لعدم الجريمة مثل تخلف أحد أركان الجريمة  -

 الحفظ لامتناع العقاب إذا توفر مانع من موانع العقاب -

 الحفظ لامتناع المسؤولية كالجنون وصغر السن -

إذن إذا كان  تحريك الدعوى بسبب عدم وجود شكوى أو طلب أو إمكانيةالحفظ لعدم  -

 ضروريا لقيامها

 الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية  -

 أما الأسباب الموضوعية نذكر:

الحفظ لعدم معرفة المتهم الذي بقي مجهول ويكون في الجنح و المخالفات دون  -

 الجنايات

 الحفظ لعدم كفاية الأدلة  -

 الحفظ لعدم صحة البلاغ -

 حريك الدعوى العمومية:ت -2

الدولة في توقيع العقاب وتملك النيابة   بمعنى طرحها على القضاء الجزائي للفصل في مدى حق

 :عدة طرق للتحريك

طلب افتتاحي لإجراء تحقيق يتقدم به وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق ليطلب منه  -

جنح وفقا لتقدير فتح تحقيق في جريمة معينة ويكون خاصة في الجنايات أوبعض ال

 من ق إ ج 67و 38/3وكيل الجمهورية المواد 

استدعاء مباشر بالحضور أمام محكمة الجنح و المخالفات عن طريق تكليف المتهم  -

 بالحضور أمام المحكمة

الأمر الجزائي: يجوز لوكيل الجمهورية أن يحيل القضية  مباشرة  أمام محكمة الجنح  -

الجنح التي يكون عقوبتها بغرامة ـأو الحبس لمدة  وفقا لإجراءات الأمر الجزائي في

تساوي أو تقل على سنتين، وتكون هوية مرتكبها معلومة والوقائع بسيطة وثابتة ومن 

ق إ  7مكرر 380مكر إلى  380شأنها تعريض مرتكبها للغرامة فقط وفقا لنص المواد 

 ج 

 مباشرة الدعوى العمومية -3

حتى صدور الحكم البات، ففي مرحلة من تحريك الدعوى  الإجراءاتيقصد بها اتخاذ جميع 

خبرة  إجراءالتحقيق يجوز للنيابة تقديم طلبات إضافية لقاضي التحقيق كطلب سماع شهود أو 

ويجوز له حضور استجواب المتهم وتوجيه الأسئلة مباشرة للخصوم، ويملك استئناف جميع 

 أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام

ختلفة حيث ملجهات القضائية اليبدي رأيه أمام ال الجمهورية المرافعات وله أن ويحضر وكي

ي كافة القرارات فمختلف طرق الطعن القانونية ب كما أنه يطعن  يقدم ما يشاء من طلبات،

 حكام القضائيةالأو

 من ق إ ج 9مكرر 37مكرر إلى  37نصت عليها المواد  إجراء الوساطة: -4



حل المنازعات ذات الطبيعة الجنائية و التي تؤسس على فكرة وسيلة ل يقصد بالوساطة الجنائية

التفاوض بين الجاني و المجني عليه على الآثار المترتبة عن الجريمة عن طريق تدخل عضو 

النيابة العامة، وتعتبر الوساطة خيارا ثالثا يجوز للنيابة أن تلجأ إليه للتصرف في الدعوى إلى 

، ويلجأ وكيل الجمهورية إلى الوساطة سواء بمبادرة منه أو الجزائية جانب الحفظ أو المتابعة

بناءا على طلب الضحية أو المشتكي منه، وتتم بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال 

المجرمة والضحية، وحتى تتم الوساطة يشترط فيه القبول من قبل الضحية و المشتكى منه، 

 ويجوز لهما الاستعانة بمحامي.

، وهي 2مكرر  37حصر في المادة الوساطة جائزة فقط في الجرائم المذكورة على سبيل ال

خالفات بجميع أنواعها و البعض الجنح كالسب و القذف، الاعتداء على الحياة الخاصة، الم

التهديد، الوشاية الكاذبة، ترك الأسرة، الامتناع العمدي عن تقديم النفقة، عدم تسليم الطفل، 

بطريق الغش على أموال الإرث أو الأشياء المشتركة أو أموال الشركة ، إصدار  ءالاستيلا

العمدي لأموال الغير، الضرب والجرح العمدي وغير  الإتلافشيك بدون رصيد، التخريب أو 

العمدي المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح، جرائم التعدي على 

، استهلاك مأكولات أو مشروبات الزراعية والرعي في ملك الغيرالملكية العقارية والمحاصيل 

 أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل.

يدون اتفاق الوساطة في محضر  يتضمن هوية وعنوان الأطراف وعرضا وجيزا للوقائع 

وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون الاتفاق وآجال تنفيذه، ويوقع المحضر من طرف وكيل 

 ية وأمين الضبط والأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف.الجمهور

يتضمن اتفاق الوساطة إما: إعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو تعويض مالي أو عيني عن 

 الضرر، أو كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون.

 ، حيث لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن،عتبر اتفاق الوساطة سندا تنفيذياي

اتفاق الوساطة سريان التقادم الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق  يوقف

الوساطة، وفي حال عدم تنفيذ اتفاق الوساطة في الآجال المحددة يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه 

 مناسبا بشأن إجراءات المتابعة.

يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق من قانون العقوبات من  147يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 

 الوساطة.

 لوكيل الجمهورية إضافيةاختصاصات -5

: فتقوم النيابة بالإشراف و الرقابة والإدارة لجهاز الشرطة  إدارة الشرطة القضائية -أ

القضائية، حيث أنه بمجرد وقوع الجريمة تقوم الضبطية القضائية بموافات وكيل 

 ق إ ج 36يمة المادة الجمهورية بكل المحاضر و إخطاره بالجر

ق إ ج يجوز لوكيل  1مكرر 36: طبقا لنص المادة المنع من مغادرة التراب الوطني -ب

الجمهورية لضرورة التحريات وبناءا على تقرير مسبب من ضباط الشرطة القضائية أن 

يأمر كل شخص توجد ضده دلائل تفيد تورطه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب 

 الوطني.

 للنيابة العامة جمهورية باعتباره ممثلاً ليقوم وكيل ا القضائية: والأحكامتنفيذ القرارات  -ت

 أوي تصدرها السلطات القضائية سواء سلطة التحقيق تال والأحكامبتنفيذ كافة القرارات 

 .، مثل أوامر القبض و الإيداع  وله أن يطلب في ذلك استخدام القوة العموميةاحكم



 الجهات التي تشارك النيابة في تحريك الدعوى العمومية:الفرع الثاني: 

ً للاخ مختصــة بتحريــك لصــل العــام الــذيّ جعــل النيابــة العامــة الســلطة الوحيــدة الأفــا

حـق لجزائري هـذا الجزائية الا الإجراءاتل قانون خوَ ناءاً من ذلك ثالــدعوى العموميــة، فإنـّـه است

 أخرى:جهـات ل

 الطرف المتضرر:أولا: 

 حرك هذه الدعوى طبقاً يضرور أن ملجوز للطرف اييلي:" ....كما  لى مامن ق إ ج ع الأولى ت المادةنص

ة ميجرلل هذا النّص يتضح أنّ للطرف الذيّ أصابه ضرر من الاي هذا القانون" من خف المحددةللشروط 

، عقاب الجانيا مه ضرور أمرينملامن جانب  الادعاء إذا يهدف هذا ،ك الدعوىحريرتكبة أن ملا

  ، وفي سبيل ذلك يجوز للمضرور أن يسلك أحد الطريقين:تي نفـس الوقـف هي عليوتعويض المجن

وهذا ما أمام قاضي التحقيق م شكوى يعن طريق تقد يدنمدعاء الالإويـتم  :الإدعاء المدني -1

أن  متضرر من جناية أو جنحةجـوز لكـل شــخص يمـن ق ا ج ح إذ جـاء منهـا:"  72 المادةنص عليه 

ً بـأن يتقـدم  ً يقدم ادعاءه ملخــتص"، فالمضـي التحقيــق اأمـام قا ىكوـشبيــدعى مــدنيا تضــرر مدنيا

خصوصه بجمهوريـة ليبـدي طلباتـه لعلـى وكيـل ادعاء الإهذا  همام قاضي التحقيق الذي يعرض بدورأ

 من قانون 73 المادةو هذا طبقا لنص دعاء الإ ذاهبأيام من يوم تبليغه  5ي أجل ف

ي فجمهورية أن يطلب من السيد قاضي التحقيق عدم التحقيق لمكن لوكيل اي لاجزائيـة، ولا الإجراءات

 .إذا رفض قاضي التحقيق الشكوى فإنه يصدر أمراً مسـبب بـذلك  ، أماالشكوى

ن ـيفإنـّــه يتعــ ســـاعدة القضّـــائيةلمقـد حصـــل علـــى ا دنيـمـدعى الميكـن ال مأمـا إذا قبلهـا ول

ــي تضــمن مصــاريف الــدعّوى تو ال بمبلغ الكفالةي و هـــو مـــا يســـمى لعليـــه إيـــداع مبلـــغ مـــا

ـرداد مبلــغ تاسـ كنــهمي يــدنمــدعي المعلمــا أن ال ج،ق ا  75 طلا المادةــاءه بادعكــان اإلا و

حه بنــاء علــى طلــب يقدمــه لي القضــية لصــافــائي هر حكــم نوــدفوع بعــد صــدمال ةالكفالــ

، كما يجب على المضرور أن يختار موطنا بدائرة اختصاص المحكمة ختصةمللجهات القضائية ال

 ق إ ج. 76التابع لها قاضي التحقيق المادة 

يكون بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام قاضي الحكم بعد موافقة وكيل  :المباشر الاستدعاء -2

مكرر ق إ ج وهي  337الجمهورية، وهو محصور في الجرائم المنصوص عليها في نص المادة 

 إصدار شيك بدون رصيد. -القذف -انتهاك حرمة مسكن -عدم تسليم الطفل -جريمة ترك الأسرة

صــل العــام أن لأناءاً مــن اثحكــم اســتلجهــات المكــن ي  :ساتقضاة الحكم ورؤساء الجلثانيا: 

ي إحـــدى فحاضـــرين لقـــام أحـــد االعمومية في جرائم الجلسات في حال  حــرك الــدعوى ت

جلسـة وهيبـة لخـل بنظـام ات تيبـــبعض التصرفات ال هيئـــات القضـــائيةلنعقـــدة بامجلســـات اللا

حبس مـــن شـــهرين لبـــا  فإنـّه حـق للـرئيس أن يصـدر أمـراً بإيداعـه احـبس وحكـم عليـه القضـاء،

جلســـة وهـــذا لنضـــباط داخـــل الاوا الهدوءبـــالتزام  المحكمةوامـــر لأثـــل تيم مإذ ل نى ســـنتيلإ

 مــن ق إ ج  295 المادةعليــه  تنصــ مـــا

 بي حالــة ارتكــاف العموميةحكــم بتحريــك الــدعوى لأنـّـه قــد تقــوم جهــات اى لإ بالإضافةهــذا 

 ما يلي: نيب نميزفإذا حدث ذلك فإننا  جنايات.لحكمة امجلس مأو  المحكمةجــرائم داخــل مقــر 

ة وقوع جنحة أو مخالفة أثناء جلسة من جلسات محكمة الجنح و المخالفات فتطبق عليها أحكام الماد -1

ق إ ج حيث يأمر الرئيس الجلسة  بتحرير محضر ويقضي  فيها مباشرة بعد سماع أقوال  569

 الشهود والنيابة العامة



في  المنصوص عليها الإجراءاتإذا وقعت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات فتتبع نفس  -2

 ق إ ج  569أحكام المادة 

جوب قضائي، في هذه الحالة يتم تحرير محضر ويستإذا وقعت جناية أثناء جلسة محكمة أو مجلس  -3

 تحلتحقيق لفالمتهم ويساق مباشرة إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم طلبا افتتاحيا مكتوبا إلى قاضي ا

 ق إ ج، على اعتبار أن التحقيق في الجنايات إجباري. 571تحقيق قضائي وفق المادة 

بالنسبة للوقائع التي تضمنها أمر  ق إ ج، 189ا للمادة وفق يجوز لغرفة الاتهام  غرفة الاتهام:ثالثا: 

إحالة الدعوى العمومية أن تأمر بتوجيه التهمة إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها من طرف قاضي 

التحقيق ما لم يكن قد صدر بشأنهم أمر بألا وجه للمتابعة نهائي لا يقبل الطعن فيه بالنقض، وهو ما 

 1يسمى بحالة التصدي 

 القيود الواردة على حرية النيابة في تحريك الدعوى العموميةالفرع الثالث: 

ـا بــدون ة تلقائيـمــيجرلمــن وقــوع ا تحققتحــرك النيابــة العامــة عــادة الــدعوى العموميــة اذا ت

 هفإنــة عــدة العامانــه و اســتثناء مــن هــذه القا ريغــ ،حــد مــن حريتهــايأي إجــراء  ىلإحاجــة 

 إلالـك ذكنهـا مي لاحريك الدعّوى العمومية حيث تفي حريــة لض القيــود علــى تلــك اتــرد بعــ

 بـورود شـكوى أو إذن أو طلـب، وتتمثل هذه القيود فيما يلي:

ختصـة ملا عليـه للسـلطات العامـة المجنيغ الذي يتقدم بـه لايقصد بالشكوى ذلك الب الشكوى:أولا: 

ً فيهـا وقد  تحريك الدعوى العمومية بهدف عقاب الجاني وتعويضه عن الضرر الذي لحق به، طالبـا

 :لعمومية على شكوى ونذكر منهانص المشرع على الحالات التي يتقيد بها تحريك الدعوى ا

 مــن قــانون العقوبــات 339 المادة  المنصوص عليها في جريمة الزنا  -

 ق ع 330جريمة هجر الأسرة المنصوص عليها بالمادة  -

 ق ع 326 المنصوص عليها بالمادة عن أهلها إذا تزوجها خاطفها جريمة خطف القاصر -

 ق ع  369 المنصوص عليها بالمادةجريمة السرقة بين الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة  -

 ق ع 377و 373المواد بين الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة جريمة نصب وخيانة الأمانة -

 عق  389المادة  وإخفاء الأشياء المسروقة بين الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة -

ما ويشترط أن تقدم الشكوى من المتضرر شخصيا، ويستوي أن تكون الشكوى مكتوبة أو شفهية ،  ك

 مرحلة من مراحل  الدعوى العمومية .يجوز التنازل عنها في أي 

ف ة مـن طـرحريك الـدعوى العموميـتنع يمي تت اللاحالنص القانون على بعض ا : ذنلإا ثانيا:

و ن الهيئة أموالإذن هو رخصة مكتوبة تصدر  حصــــول علــــى إذن مســــبق.لعـــد اإلا ب ، النيابـة

ـــرف بعــــض جــــرائم مــــن طـلبعـــض ا بارتكــــا ي حالــــةفوذلك الجهة للتي يتبعها الموظف، 

 المجلس ) يهتبغرف البرلمان أعضاءومثال ذلــك  شــــخاص الــــذين يتمتعــون بصــفة معينــة.لأا

التي  الهيئةإذن  حصــول علــىلبعـد ا إلامتــابعتهم  جــوزلا يإذا  (مــةلأجلــس امي ونالــوط يالشــعب

 إليها.ينتمون 

 توباً.يصدر من هيئة عامة ويكون مك، وهو بعد صدوره الإذن جوز التنازل عني لاأنه لكن الملاحظ 

  ثالثا: الطلب

                                                             
عرف الدكتور عزت عبد القادر التصدي بأنه "سلطة المحكمة حين تنظر في دعوى معينة في أن تحرك دعوى ثانية ذات الصلة بالأولى"، أنظر  1

 33، ص1998أمام المحاكم و النيابات، شركة ناس للطباعة، بيروت،  الإجراءاتعزت عبد القادر، في 



قيد المشرع الجزائري في بعض الجرائم حق تحريك الدعوى العمومية على طلب يصدر من الجهة 

من قانون العقوبات على هذه الجرائم وهي تتعلق  164إلى  161المتضررة، وقد نصت المواد 

تموين الجيش الوطني الشعبي، وهنا لا يمكن للنيابة تحريك بالجنايات و الجنح التي يرتكبها متعهدي 

 لدعوى إلا بطلب من وزير الدفاع أو ممثلها

ولابد أن يقدم الطلب بشكل كتابي، وموقع من صاحب السلطة المختصة، كما أن الطلب لا يسقط بوفاة 

 الموظف الذي قدمه، في حين يجوز التنازل عنه في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

 انقضاء الدعوى العموميةالمطلب الثالث: 

، ويمكن تقسيمها انقضاء الدعوى العمومية على أسباب الجزائية الإجراءاتمن قانون  06المادة  نصت 

 إلى أسباب عامة وأخرى خاصة وذلك كما يلي:

 الأسباب العامة: الفرع الأول: 

تنقضي الدعوى العمومية بوفاة المتهم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وتؤدي إما إلى  الوفاة:أولا: 

حفظ الأوراق في حالة عدم تحريكها بعد أو صدور أمر بألا وجه للمتابعة من قاضي التحقيق أو غرفة 

عد صدور ، أما إذا توفي المتهم بالاتهام أو انقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة في مرحلة المحاكمة

 إن وجدت المتوفىالحكم البات فيتم تنفيذ العقوبات المالية فقط من تركة 

طالباً  المتوفىأن يرفع دعواه ضد ورثة  المدنيبل للمدعي  المدنيةعلى الدعّوى  المتهمتؤثر وفاة  لاكما 

 لهم المتهم.ي سببها تال الأضرارنتيجة  الماليةالتعويضات 

 مة حددها القانون سلفاً. حيث رتبيجرلاب مدة زمنية من يوم ارتكا يبالتقادم مضيقصد  :التقادمثانيا: 

يعد قرنية على  المدةختلفة، و منها أنّ مضى مر التقادم باعتبارات يبرو عليها انقضاء الدعوى العمومية

 علىحيان، ومنها رغبة حث السلطات لأي بعض افثبات واستحالته لإ، و كذا لصعوبة االجريمة نسيان

  .تي أسرع وقفمرتكبيها للمحاكمة  مية وتقدميجرلسارعة على تعقب امال

 انهاسري، تبدأ ي تتقادم فيها الدعوى العمومية تال المدةعلى ج  إ ج من ق 9و  8و  7 المواد تقد تضمنو

 المادة جرائم وفقا لنص لوذلك حسب نوع و طبيعة امن يوم ارتكاب الجريمة  أو من تاريخ آخر إجراء، 

 وذلك كما يلي: ق إ جمكرر من  8

 في الجنايات تتقادم الدعوى العمومية بمرور عشر سنوات  -1

 في الجنح تتقادم الدعوى العمومية بمرور ثلاث سنوات -2

 في المخالفات تتقادم الدعوى العمومية بمرور سنتين -3

وهي الجرائم  جرائم من التقادملا ضبعمكرر ق إ ج  8في المادة جزائري لا المشرع ىنكما استث

المتعلقة بالأفعال الإرهابية و التخريبية، و الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الرشوة ، 

 واختلاس الأموال العمومية

: يصدر العفو الشامل بموجب قانون من البرلمان أي المجلس الشعبي الوطني، العفو الشامل ثالثا: 

محو جميع الآثار الجنائية المترتبة على الفعل بما فيها الحكم بحيث يجرد الفعل من الصفة الإجرامية في

 الذي تضمن العقوبة

عادة ما يصدر العفو الشامل في الجرائم السياسية ويكون جماعيا وهو يتميز عن العفو الرئاسي الذي 

 يصدر بناءا على مرسوم رئاسي بمناسبة الأعياد الدينية و الوطنية ويتعلق بالعقوبة فقط.



متناســــبة مــــع  يرغــــ عـــال قــــد أصــــبحالأفشــــرع أنّ مإذا رأى ال :إلغاء نص التجريمرابعا: 

الإجرامية ويضعها في مصاف الأفعال المباحة التي لا ، فيمكن له نزع الصفة  تمعلمجا ظــــروف

 ق إ ج 06عقاب عليها وفقا لنص المادة 

 قطــرفذ ن: وهو ذلك الحكم الذي استالشيء المقضي فيه صدور حكم نهائي حائز لقوةخامسا: 

حريك تع نمي للتنفيــذ وعليه لاً أصــبح قــاب ثمومــن  (ســتئنافلاعارضــة وامال) الطعــن العادية

وضــوع في الم أنـّه فاصـل ي، ويتسم بالقطعيـة أيائهنالدعوى العمومية ضد فعل صدر فيه حكم 

حــوز ت لا يتية الــريحكــام التمهيديــة والتحضــلأف الاوهــذا علــى خــ ــةمحاس بصــفة قاطعــة أو

 .ريخب ينتعيبخاصة لحكام الأيه مثل افقضي ملحجية الشيء ا

 الأسباب الخاصةالفرع الثاني: 

سحب ها :نالدعوى العمومية و م انقضاء إلىحققهـا تجـرائم يـؤدي لخاصـة بـبعض ا بتوجـد أسـبا 

 ، تنفيذ اتفاق الوساطةالصلح القانوني، الشكوى

 المادة ) جريمة الزنامثل ، زمــاً للمتابعــةلاشــرطاً  الشكوى  هــذه تإذا كانــ ســحب الشــكوىأولا: 

جريمة خطف القاصر عن أهلها إذا تزوجها (، ق ع 330المادة  )جريمة هجر الأسرةق ع(،  339

 369 )المادةجريمة السرقة بين الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة (، ق ع 326المادة )خاطفها 

و  373)المواد  جريمة نصب وخيانة الأمانة بين الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة(، وق ع

ق  389ق ع(، وإخفاء الأشياء المسروقة بين الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة )المادة 377

سحبها من طرف المعني بتقديمها شخصيا يعتبر سبب لانقضاء الدعوى العمومية،  ع(، فإن مجرد

 .شفهي أو كتابي ويكون السحب إما

جــوز أن تنقضــي الــدعوى العموميــة يكمــا ق إ ج : "... 6/3نصت المادة   الصلح القانوني:ثانيا: 

 .زها صراحةيجحة إذا كان القانون لصــامبال

تهم والنيابة العامة، باعتبـار أنّ ملا بينتنقضي بالصلح الذيّ قد يكون  لاصل أنّ الدعوى العمومية لأفا

صل لأاستثناء من هذا ا مكنيولكن  ،جوز للنيابة التنازل عنهاي لاملك للمجتمع ف العمومية الـدعوى

 ـراً ومنهـا علـىيـنص عليهـا القـانون حص تيت الـلحالاي افـتهم وذلـك ملإجراء الصـلح مـع ا

 إدارة الضرائب ، وإدارةقيام  ي حالة فالقانون نص على سقوط الدعوى العمومية  أنخصوص لا

الدعوى  ، فالصـلح هنـا يســقطالمخالفينالصـلح مـع ب، ليـة املو ا ( المصالحة الجمركية)جمـارك لا

 .العمومية

 مــن ق إ ج   381 في المادةعليهــا  ي نصتالـ لحلغرامات الصو كمــا هــو عليــه الوضــع بالنســبة 

عضـــو النيابـــة العامـــة كمـــة يقـــوم محلـام اـحضــور أملتكليــف با ـلــه:" قبــل كـبأنّ  تقضــي تيالــ

بيل لغ على سح له بدفع مبخالف بأنّه مصرملإخطار اب للمخالفـــةت حضـــر مثبـــمـــال عليـــه لمحا

ـالف خـملســدد ا فإذاخالفــة" ملنصـوص عليـه قانونـاً لعقوبــة املا ىدنلأصـلح مسـاوي للحـد اغرامـة 

 إذا أماحالة لي هذه افــا القانونيــة فــان الــدعوى العموميــة تســقط هلي آجافاليــة مليمــة الغرامــة اق

 " كمة حلمحال على ايرفض تسديدها فانه 

المذكورة في  الوساطة إجراء: فيما يخص الجرائم التي يجيز فيها القانون الوساطةتنفيذ اتفاق ثالثا: 

حسب  المبرم يعتبر سبب لانقضاء الدعوى العمومية الاتفاق، فإنه بمجرد تنفيذ 2مكرر  37نص المادة 

 عق  6المادة نص 


